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(١ــ٢)            تنشر تقرير «المحاسبة» حول أداء المواصلات لعام ٢٠٠٨ــ٢٠٠٩  

هـدر بالمـلايين للمـال العـامهـدر بالمـلايين للمـال العـام

٥٢ و٥٥ من  ٧ مــن المـــادتـــين  لــلــفــقــرة  الـــذي يــعــد مــخــالــفــاً  الــهــاتــفــيــة، الامـــر 

الديوان. انشاء  قانون 

ملاحظات  على  بالرد  الــوزارة  التزام  ضــرورة  مجددا  الــديــوان  ويطلب 

التحقيق  بنتائج  موافاته  وكذلك  تقاريره،  خلال  من  لها  المبلغة  الديوان 

بشأن  المتعلقة  والمستندات  الاوراق  مــن  وغيرها  بالمحاضر  مصحوبة 

 عـــدم الـــرد عــلــى مــلاحــظــات الـــديـــوان المــتــعــلــقــة بــشــؤون الــتــوظــيــف الــتــي 

المالية اعتبارا  الدورية عن السنوات  الوزارة من خلال تقاريره  الى  غت 
ّ
ل
ُ
ب

بنتائج  الــديــوان  مــوافــاة  عــدم  وكــذلــك   ،٢٠٠٧-٢٠٠٨ حــتــى   ٢٠٠٥-٢٠٠٦ مــن 

المناقصة  عقود  شابت  التي  والمخالفات  التجاوزات  شــأن  في  التحقيق 

رقم ب.ب.هـ/٢٠٠١/١١٠-٢٠٠٢.

لــتــوريــد وتــركــيــب شــبــكــة هــاتــفــيــة، فسيتم  الــتــي شــابــت عــقــود المــنــاقــصــة 

ملاحظات  على  بالرد  الالتزام  وسيتم  التحقيق،  بنتائج  الديوان  تزويد 

الــديــوان الــــواردة بــتــقــاريــره المــخــتــلــفــة والمــكــاتــبــات الــرســمــيــة فــي المــواعــيــد 

الوزارة  الديوان على ضرورة تقيد  انشائه، ويؤكد  لقانون  المحددة وفقا 

به.  افادت  بما 

انشائه. لقانون  وفقا  الموضوع 

ــنــســبــة  ـــقـــد افـــــــادت الــــــــــوزارة بــال ل

لمــلاحــظــات شـــؤون الــتــوظــيــف بــانــه 

ــــــرد عـــلـــيـــهـــا كــتــابــيــا  ســـــوف يـــتـــم ال

الــديــوان بــذلــك، امــا بشأن  ومــوافــاة 

والمخالفات  والتجاوزات  الملاحظات 

لــم تــقــم الـــوزارة بــمــوافــاة الــديــوان 

بـــــردودهـــــا عـــلـــى مـــلاحـــظـــاتـــه الــتــي 

اســـفـــرت عــنــهــا عــمــلــيــات الــتــدقــيــق 

والـــــفـــــحـــــص والمــــــراجــــــعــــــة لــــشــــؤون 

ـــلـــســـنـــوات المــــالــــيــــة مــن  ـــتـــوظـــيـــف ل ال

.٢٠٠٧-٢٠٠٨ ٢٠٠٥-٢٠٠٦ حتى 

ــــــوزارة بـــمـــوافـــاة الــــديــــوان بــنــتــائــج الــتــحــقــيــق فـــي شــأن  كــمــا لـــم تــقــم ال

المناقصة  وتنفيذ عقود  وتوقيع  التي شابت طرح  والمخالفات  التجاوزات 

ديــنــارا   ٣٦,٢٧٦,٥٨٥٫٥٩١ جــمــلــتــهــا  الــبــالــغــة  ب.ب.هـــــــــــ/٢٠٠١/١١٠-٢٠٠٢  رقـــم 

لــتــوريــد وتــركــيــب شــبــكــة هــاتــفــيــة جـــديـــدة لــلــمــنــاطــق الــســكــنــيــة الــجــديــدة 

وتــأهــيــل الــشــبــكــات الــهــاتــفــيــة الــحــالــيــة وتـــزويـــد تــلــك المــنــاطــق بــالــخــدمــة 

والــوثــائــق  بالمستندات  المحاسبة  ديـــوان  مــوافــاة   عــدم 

يعد  مما  فــي فحصها ومراجعتها،  الحق  لــه  يكون  التي 

مخالفة للفقرة رقم ٦ من المادة رقم ٥٢ من قانون انشائه، 

الــديــوان ببطاقات رواتــب  الــــوزارة بــتــزويــد  حيث لــم تقم 

مجموعة من الموظفين لفحصها ومراجعتها بالرغم من 

طلبها منذ شهر ديسمبر ٢٠٠٨، وطلب الديوان ضرورة 

مــوافــاتــه بــالمــســتــنــدات المــطــلــوبــة لانــهــا ضـــروريـــة للقيام 

باختصاصاته على الوجه الاكمل.

وقــــد افـــــادت الـــــــوزارة بــــان الــتــأخــيــر فـــي تــوفــيــر بعض 

بـــالادارة  كافية  مساحات  وجــود  لعدم  يرجع  المستندات 

بطريقة منتظمة بحيث  المستندات  تلك  لحفظ  المختصة 

تسهل عملية استخراج المستندات في وقت قصير.

وتعقيبا يفيد الديوان بان ما جاء في رد الــوزارة يعد 

مخالفا للتعميم رقم ٧ لسنة ٢٠٠١ بشأن لائحة المحفوظات 

بــخــصــوص تــوفــيــر امــاكــن الــحــفــظ وفـــق اشــتــراطــات فنية 

بنوعيها  المــحــفــوظــات  لايــــداع  ومــعــايــيــر معينة  وامــنــيــة 

المؤقت والدائم التي تخرج عن نطاق الحاجة اليومية.

كــمــا ان الـــــوزارة لــم تــقــم بــتــزويــد الـــديـــوان بالمقايسات 

ادى  مــمــا  الــتــي طلبها لفحصها ومــراجــعــتــهــا،  المــخــزنــيــة 

الى عدم تمكنه من ممارسة اختصاصاته ومهامه طبقا 

لقانون انشائه المشار اليه.

الـــوزارة بانه سيتم الــرد كتابيا على هذه  وقــد افـــادت 

الملاحظة، وتزويد الديوان بذلك لاحقا.

ويعقب الديوان على افادة الــوزارة بانه سبق ان اشار 

الى هذه الملاحظة في تقريره عن السنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٧، 

وافـــادت الــــوزارة فــي معرض ردهــا بانها ستتخذ الــلازم 

لتلافي تلك الملاحظة، الا انه لوحظ عدم تقيد الوزارة بما 

افادت به، الامر الذي يؤكد معه على ضرورة تقيدها بما 

جاء بردودها على هذه الملاحظة، لذا يؤكد الديوان على 

ما جاء بطلبه في هذا الخصوص. 

كشف الديوان عن عدة مآخذ شابت المتحصلات النقدية في الوزارة ومنها:

١ - استخدام نموذج للتحصيل النقدي لا يتفق والتعليمات المالية وبالمخالفة للتعميم رقم ٨ لسنة ١٩٧٣.
٢ - عدم كفاية القرارات الوزارية المنظمة لعمل ادارة الشبكة الهاتفية وعدم ادراج جميع الخدمات التي تقدمها 

الادارة بنظام التحصيل الآلي، مما يضعف احكام الرقابة عليها.

٣ - إلغاء قسم الصندوق العام على الرغم من وجــوده ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، الأمر الذي ترتب عليه 
ضعف الرقابة على المتحصلات النقدية.

٤ - قصور اجراءات الضبط الداخلي على عملية تحصيل الايرادات والدورة المستندية الخاصة بها.
وأورد الديوان تفصيل وبيان ذلك وطلب ما يلي:

(نــمــوذج ٢٥  اليه  المشار  المالية  النقدي كما جــاء بتعميم وزارة  للتحصيل  المــحــددة  النماذج  - ضــرورة استخدام 

حسابات).

- استصدار القرارات الوزارية اللازمة لتلافي أوجه القصور في القرارات الحالية الخاصة بتقديم خدمات يستحق 

عنها ايرادات للوزارة من دون غطاء قانوني.

- التقيد بالهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة وعدم الغاء الصندوق الرئيسي من الهيكل التنظيمي لاحكام الرقابة 

على المتحصلات النقدية.

المالية  للاعمال  انتظاما  الايــــرادات  تحصيل  لعملية  المستندية  بــالــدورة  الخاصة  المالية  بالتعليمات  الالــتــزام   -

والمحاسبية.

وأفادت الوزارة بما يلي:

- انه تم الاخذ بتوصية الديوان وتعميم نموذج «٢٥ حسابات» على اقسام التحصيل.

- جار العمل على ادراج جميع الخدمات التي تقدمها الشبكة بنظام التحصيل الآلــي واصــدار القرارات المنظمة 

واصدار القرارات المنظمة لعمل ادارة الشبكة الهاتفية.

كل  على  الرقابة  لاحكام  لــلــوزارة  التنظيمي  بالهيكل  باختصاصاته  العام  الصندوق  قسم  عمل  تفعيل  سيتم   -

المتحصلات النقدية.

- وسيتم الالتزام بالتعليمات المالية وتحديث الأنظمة لتلافي القصور في اجراءات الضبط الداخلي على عمليات 

التحصيل والدورة المستندية.

وتعقيبا يفيد الديوان بانه قد سبق ان اشار الى ان هذه المآخذ لأكثر من سنة مالية، وأفادت الوزارة في معرض 

ردها على ملاحظاته، وكان آخرها في السنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٧، بانه سيتم تلافي ذلك، لكنها لم تلتزم بما افادت به، 

الامر الذي يشير الى عدم جديتها في اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتلافي اسباب ذلك.

ويؤكد على ضرورة الزام الوزارة بما افادت به انتظاما للأعمال المالية والمحاسبية وتحقيقا للمصلحة العامة.

 إخفاء المستندات والوثائق 

  مآخذ على المتحصلات النقدية 

 جدول بالإيرادات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدمات الوزارة 
مخالفة للبند رقم (١٠ / 

ثانيا) من قواعد تنفيذ 

الميزانية.

اجــمــالــي المــبــالــغ الــتــي تم 

 ٨٦٫٩٥٤٫٤٨٩ حـــصـــرهـــا 

مليون دينار.

لأكثر  تــكــررت  المخالفة 

مــــن ســـنـــة مـــالـــيـــة، مــمــا 

للضياع  يــعــرضــهــا  قـــد 

ويؤثر سلباً في الموارد 

المالية للدولة،

< ٨٧ مليون دينار إيرادات غير محصلة لدى المنتفعين بخدمات الوزارة حتى مارس ٢٠٠٩
 كتب علي الشاروقي:

هدر للمال العام.. تجاوزات مالية وادارية.. مخالفات في العقود.. وتحمل 

الخزانة العامة للدولة خسائر مالية ضخمة.. صرف مبالغ مالية من دون 

ابرام عقود.. وتجميد المشاريع الانشائية المدرجة ضمن خطة الدولة.

هذا بعض مما كشفه ديوان المحاسبة خلال عمليات التدقيق والفحص 

والمراجعة لاداء وزارة المواصلات للسنة المالية ٢٠٠٨ـــ٢٠٠٩.

واكــد ديــوان المحاسبة في تقرير حصلت القبس على نسخة منه ان 

وزارة المواصلات ضربت عرض الحائط بملاحظاته السابقة والسلبيات 

والتجاوزات التي رصدها في تقاريره المتكررة عن اداء الوزارة في السنوات 

الماضية. ولفت الى وجود هدر للمال العام في المناقصات والعقود، اضافة 

بــ٨٧ مليون دينار حتى  ايــرادات تقدر  الــوزارة عن تحصيل  الى تقاعس 

مارس الماضي لدى المنتفعين بخدماتها.

وكشف التقرير عن صرف ٨٠٠ الف دينار من الوزارة لاحدى الشركات 

الـــوزارة، ومــن دون اخــذ الموافقات  ابــرام عقد معها يحفظ حقوق  بــدون 

من الجهات الرقابية، فضلا عن عدم موافاة ديوان المحاسبة بالمستندات 

والوثائق ونتائج التحقيق التي طلبها حول التجاوزات التي شابت طرح 

مليون   ٣٧ بــ  المــقــدرة  الهاتفية  الشبكة  مــشــروع  عــقــود  وتنفيذ  وتــوقــيــع 

دينار.

وفي ما يلي تفاصيل التقرير: 

اختلاف قيمة الرسوم المحصلة لقاء 

الخدمات البحرية من سنة إلى أخرى

 مخالفات المصروفات.. بالملايين 
 كشف الديوان عن استمرار وجود بعض المآخذ التي شابت تنفيذ تعاقد 

الـــــوزارة مــع احـــدى الــشــركــات بــشــأن انــشــاء مــحــور اقليمي لــلاتــصــالات عالي 

الفحص والمراجعة قيام  الدولي للانترنت)، وتبين من خلال  (المقسم  السرعة 

الوزارة بالتعاقد المباشر مع تلك الشركة بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٠٢ وذلك لانشاء 

 (KUIX المقسم الدولي للانترنت ــ) المحور الاقليمي للاتصالات العالي السرعة

بالانترنت  العاملة  للشركات   KUIX الخدمة  بايصال  الشركة  تقوم  ان  على 

بالكويت والجهات الحكومية، وتقوم الــوزارة بسداد المستحق للشركة نظير 

تقديم هذه الخدمة.

وقـــد قــامــت الــــــوزارة بــصــرف كــامــل مــســتــحــقــات الــشــركــة والــبــالــغ جملتها 

٣١٥/٣٩٥ ١١٫٤٢٦ ديــنــارا عــن مــدة العقد الاصــلــي (ثـــلاث ســنــوات مــن تاريخ 

من  التجديد  انتهاء  بعد  مــا  وللفترة  مماثلة  لمــدة  وتــجــديــده  عليه)  التوقيع 

المــتــعــهــد فيها  تــم تكليف  والــتــي  اغــســطــس ٢٠٠٨  مــــارس ٢٠٠٨ حــتــى ٣١   ٢١

بالاستمرار في تنفيذ الاعمال.

وقد تبين من هذا التعاقد المآخذ الاخرى على النحو التالي:

١ــ صرف مبالغ جملتها ١١٫٤٢٦٫٣١٥/٣٩٥ دينارا بالاستبعاد من حساب 

بداية  من  للمنتفعين  تقدمها  التي  الخدمات  نظير  الايـــرادات لمصلحة شركة 

التعاقد وحتى ٣١ اغسطس بالمخالفة للمادة ١٤١ من الدستور.

وأورد الديوان بيان ذلك وطلب الافــادة عن اسباب قيام الــوزارة بمثل هذا 

اليها  مــن الدستور وعــدم صــرف اي مبالغ  المــشــار  الاجـــراء بالمخالفة للمادة 

للمتعهدين بالاستبعاد من حساب الايرادات مستقبلا.

وأفادت الوزارة أنه تم تلافي هذه الملاحقة منذ ديسمبر ٢٠٠٨ بعد تطبيق 

المــوحــد وســـوف يتم عــدم صــرف اي مستحقات للشركات من  الخزينة  نــظــام 

الايرادات مستقبلا، تقيداً بالمادة ١٤١ من الدستور.

ويؤكد الديوان ضرورة تقيد الوزارة بما افادت به تراكم مستحقات الوزارة 

لدى المنتفعين بخدمات kuix والبالغة جملتها ١٫٩٥٢٫٩٥٠٫٠٠٠ دينارا، حتى 

تاريخ ٣١ مارس ٢٠٠٩ من دون تحصيل نتيجة لعدم اتخاذ الوزارة الاجراءات 

اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها لدى المنتفعين بهذه الخدمة اولا بأول.

الـــوزارة اجــراءات  وأورد الــديــوان بياناً بأمثلة ذلــك، وطلب ضــرورة اتخاذ 

 بأول تقيداً بالتعليمات المالية المنظمة 
ً
جادة وفعالة في تحصيل ايراداتها اولا

لذلك. وافادت الوزارة أنه تم مخاطبة الشركات اكثر من مرة لدفع المستحقات 

اته نحو تحصيل الايرادات. وتم مخاطبة قطاع القانونية للقيام باجراء

ويؤكد الديوان ضــرورة تقيد الــوزارة بما افــادت به وموافاته بما تتوصل 

اليه الوزارة بهذا الشأن. 

عــــدم وجــــود حــصــر بــإجــمــالــي المــبــالــغ الــتــي تـــم تــحــصــيــلــهــا مـــن المنتفعين 

بالخدمات الواردة في العقد لوجود خلل في النظام الآلي المعمول به بالوزارة 

والسجلات المحاسبية لدى قيد واثبات الايرادات المختلفة بها.

وأكد الديوان أنه لوحظ من خلال الفحص والمراجعة قيد معظم متحصلات 

نــوع مخابرات  مــن  الايـــــرادات  بــخــدمــات kuix بحساب  المنتفعين  مــن  الــــوزارة 

وذلك  المختصة،  لــلأنــواع  وتحميلها  المبالغ  تلك  تفصيل  بيان  دون  خارجية 

لقياس المردود الاقتصادي العائد للدولة من جراء هذا التعاقد ومقارنته مع 

ما تم سداده للشركة نظير تقديم تلك الخدمات.

وطلب الديوان ضرورة العمل على تزويده بحصر تفصيلي لجميع المبالغ 

الــتــي تــم تحصيلها مــن المنتفعين بــخــدمــات هـــذا الــتــعــاقــد اعــتــبــارا مــن بــدايــة 

التعاقد حتى نهايته، وذلك لبيان المردود الاقتصادي للدولة من هذا التعاقد.

وقــد سبق أن أشــار الــديــوان الــى بعض المــآخــذ التي شابت تعاقد الـــوزارة 

مع الشركة المعنية بتقريره للسنه المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٧، وأفادت الــوزارة بأنها 

والعمل  المستفيدة  الشركات  مــن  المحصلة  بالمبالغ  الــديــوان  بموافاة  ستقوم 

على ايجاد آلية لتحصيل باقي المستحقات، الا أن الوزارة لم تلتزم بما أفادت 

بــه، الأمــر الــذي يعكس عــدم جديتها فــي تفعيل هــذه الاجــــراءات لتلافي هذه 

الملاحظة، ثم عــادت وأفــادت بأنه سيتم حصر المبالغ التي تم تحصيلها من 

المنتفعين بالخدمة وتزويد الديوان بهذا الحصر.

الديوان على ضــرورة موافاته بحصر شامل بالمبالغ المحصلة من  ب 
ّ
وعق

الشركات المستفيدة عن الخدمات المقدمة لها للتأكد من اضافتها الى النوع 

المــخــتــص بــحــســاب الايـــــــرادات، وقـــد تــكــررت هـــذه المــلاحــظــة فــي الــســنــة المــالــيــة 

.٢٠٠٨/٢٠٠٧

استمرار قيام الشركة المعنية بمباشرة الأعمال خلال الفترة من ٢١ مارس 

٢٠٠٨ حــتــى ٣١ أغــســطــس ٢٠٠٨ بــعــد انــتــهــاء المـــدة الــتــعــاقــديــة فــي ٢٠ مــارس 

٢٠٠٨ ودون ابرام عقد لاسباغها بالتغطية القانونية والحصول على موافقة 

الجهات الرقابية وصرف مبالغ جملتها ٨٠٩,٠٤٦٫٢٣٥ دينارا عن تلك الفترة.

وأورد الديوان بيان ذلك وطلب ضرورة عدم تكليف أي متعهد بتنفيذ أية 

القانونية وأخذ  التعاقدية الا بعد اسباغها بالصفة  المدة  انتهاء  أعمال بعد 

جميع الموافقات الرسمية من جهات الاختصاص لضمان حفظ حقوق الوزارة 

لــدى الــغــيــر، ويتصل بــذلــك مــا لــوحــظ مــن عــدم قــيــام الــــوزارة بالحصول على 

موافقة الجهات الرقابية قبل تجديد العقد عن الفترة المشار إليها على النحو 

التالي:

ديــوان  لتعميم  بالمخالفة  المحاسبة  ديـــوان  موافقة  الحصول على  عــدم   - أ 

الــصــادرة  الــدوريــة  العقود  قــواعــد تجديد  المحاسبة رقــم ٣ لسنة ١٩٩٩ بشأن 

المادتين ١٣ و١٤ من  الديوان المسبقة وفقاً لأحكام  الخاضعة لرقابة  للجهات 

قانون إنشائه رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤.

ب - عــــدم الـــحـــصـــول عــلــى مـــوافـــقـــة لــجــنــة المـــنـــاقـــصـــات بــالمــخــالــفــة لأحــكــام 

المــنــاقــصــات العامة  الــقــانــون رقــم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ فــي شــأن  المـــادة الثانية مــن 

وتعديلاته.

ج - عـــدم الــعــرض عــلــى إدارة الــفــتــوى والــتــشــريــع بالمخالفة لأحــكــام المـــادة 

الخامسة من المرسوم الأميري رقم ١٢ لسنة ١٩٦٠.

وأفــادت الــوزارة بأنه تم التمديد بناء على موافقة مجلس الــوزراء وإنهاء 

هذا التعاقد بناء على تعليمات الوزير لعدم تكليف أي متعهد بمباشرة تنفيذ 

الأعمال المستقبلية للوزارة ومنع صرف أي مبالغ للمتعهدين إلا بعد اسباغها 

بالصفة القانونية، وسيتم تلافي ذلك عند إبرام العقود الجديدة.

ويؤكد الديوان ضرورة تقيد الوزارة بما أفادت به، وقد تكررت هذه الملاحظة 

بشأن الحصول على موافقات الجهات الرقابية في السنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٧.

 مخالفات مشروع
تأهيل الشريط الساحلي 

 تجاوزات في تركيب الشبكة الهاتفية 

 اســتــمــرار الــــوزارة فــي عــدم الـــرد على مكاتبات 

ديوان المحاسبة مما يعد مخالفة لحكم المادة ٥٢ 

من قانون انشائه رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤.

الـــوزارة بالرد على كتاب رئيس ديــوان  لم تقم 

المحاسبة رقم ١/١/١٢-٢٠٨٧ المؤرخ في ٢٠ مايو 

التفصيلية  الرقابية  بــالــدراســة  والــخــاص   ،٢٠٠٦

تأهيل  بــشــأن   ٢٠٠٣/٢-٢٠٠٤ رقـــم  المــمــارســة  عــن 

الشريط الساحلي لموقع جامعة الكويت.

سبق ان اشار الديوان الى هذه الملاحظة بتقريره 

عن السنتين الماليتين ٢٠٠٧/٢٠٠٦ و٢٠٠٨/٢٠٠٧، 

وأفـــــادت الـــــوزارة فــي مــعــرض ردهـــا عــلــى تقريره 

بانه قد تم تشكيل لجنة جديدة لتقصي الحقائق 

عــن اعــــادة تــأهــيــل الــشــريــط الــســاحــلــي بــتــاريــخ ٩ 

مايو ٢٠٠٧ بموجب القرار الوزاري رقم ٢٠٠٧/٨٣ 

وستتم موافاة الديوان بهذا الشأن.

الا انــــه حــتــى تـــاريـــخـــه لـــم تــلــتــزم الــــــــوزارة بما 

جـــاء فــي ردهـــا بــشــأن مـــوافـــاة الـــديـــوان بالنتائج 

اللجنتان المشكلتان في هذا  اليها  التي توصلت 

الشأن.

الــــوزارة وأفــــادت بمحضر الاجتماع  ثــم عـــادت 

بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٠٩ لمناقشة ملاحظات الديوان 

احالة  تمت  بــانــه   ٢٠٠٩/٢٠٠٨ المــالــيــة  السنة  عــن 

المــــوضــــوع الــــى الــنــيــابــة الـــعـــامـــة وســيــتــم تــزويــد 

الديوان بما تسفر عنها التحقيقات من نتائج.

ب الديوان بضرورة موافاته بالنتائج التي 
ّ
وعق

تــوصــلــت الــيــهــا الــلــجــنــة المــشــكــلــة بــمــوجــب الــقــرار 

الوزاري رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٧.

وأكد الديوان مجددا ضرورة التزام الوزارة بما 

جاء في ردها على ملاحظاته وتزويده بما تسفر 

عنه التحقيقات من نتائج في شأن الموضوع. 
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البيان
       المبلغ             

دينار      فلس 

مستحقات الوزارة عن خدمات برق وهاتف  ٦٨٫٤٩٢٫٦٩٥  ٥٤٢

المبالغ المستحقة على الجهات الحكومية المختلفة  ٢٫٧٦٠٫٥٥٨  ٦٦٢

مستحقات عن قطوعات كيبل  ٤٫٨٦٨٫٠٠٦  ٤١٠

مستحقات على موظفي الوزارة  ٢٫٣٧٧٫٩٢٨  ٧٥٤

فروقات لم تتم تسويتها منذ عدة سنوات  ٤٧٣٫١٥٧  ٨٠٧

مستحقات على شركات الانترنت  ٥٫٣٢٢٫٣٠٤  ٩٢١

مستحقات على الشركات نظير استخدام القطاع الفضائي  ٢٫٦٥٩٫٨٢٧  ١٩٠

الاجمالي  ٨٦٫٩٥٤٫٤٨٩  ٢٨٦
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